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مداخلة بعنوان:
دور الإبداع التكنولوجي في تحقيق الميزة التنافسية 
· أفكار ومناهج -
تمهيد:
 من سياسات واستراتيجيات  المؤسسة (المقاولة) البحث عن ميزة تنافسية، وهذا قصد مواجهة المنافسة والتنافس، يحتم عليها معرفة مصادرها ومتطلباتها، وذلك بغية الحصول عليها من أجل استغلالها وفق ما تسمح به إمكانياتها وظروف المنافسة الخارجية.كذلك إن ما يميز بيئة الأعمال في الوقت الحالي هو سرعة ظهور منتجات جديدة، أو ما يعرف بقصر دورة حياة المنتج،وبالتالي المؤسسة مطالبة بتقديم مثل هذه المنتجات كاستجابة لمتطلبات المنافسة الحالية، والمعروفة بالمنافسة القائمة على الإبداع ،والذي يعتبر الإبداع التكنولوجي كأحد أهم أشكاله. 
 إن حصول المؤسسة على ميزة تنافسية، يجعل المنافسين يعملون من أجل الحصول عليها أو محاكاتها، وبالتالي فالمؤسسة مطالبة بالعمل على تنميتها وتطويرها، من خلال إيجاد طرق مناسبة ولذلك وبالأخص إلى كيفية ودور الإبداع التكنولوجي في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة(المقاولة) وتنميتها وتطويرها وتعزيزها وبالأخص التكوين وفرص ومناخ الأعمال.
1- ماهية الميزة التنافسية 
  يعتبر مفهوم الميزة التنافسية ثورة حقيقية في عالم إدارة الأعمال على المستوى الأكاديمي والعلمي، فأكاديميا لم يعد ينظر للإدارة كهم داخلي أو كمواجهة وقتية مع مشاكل ليست ذات بعد إستراتيجي ولكن أصبح ينظر للإدارة كعملية ديناميكية ومستمرة تستهدف معالجة الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية لتحقيق التفوق والتميز المستمر للمؤسسة على المنافسين والموردين والمشترين وغيرهم.
  وعمليا يحرص المسؤولين على العمل الدؤوب والمستمر للتعرف على وتحليل واكتشاف والمحافظة والاستثمار في الميزة التنافسية للمؤسسة.
2-مفهوم الميزة التنافسية وأهميتها 
أولا: مفهوم الميزة التنافسية وأهميتها:
 في الوقت الحالي أصبح مفهوم الميزة التنافسية الشغل الشاغل للباحثين الاقتصاديين وعلى هذا الأساس فالدخول في دائرة التنافس لا يعني القضاء على المنافسين وإنما تقديم منتجات ترضي المستهلكين تختلف عن المنافسين،  ومن التعاريف التي أعطيت لها ما يلي:
1. " الميزة التنافسية تعتمد على نتائج، فحص وتحليل كل نقاط القوة والضعف الداخلية إضافة للفرص والتهديدات المحيطة السائدة في بيئة المؤسسة مقارنة بمنافسيها في السوق"1
2. ويعرفها عبد الستار محمد علي" إنها القدرة على تحقيق حاجات المستهلك أو القيمة التي يتم الحصول عليها من ذلك المنتج ومثال ذلك قصر فترة التوريد أو الجودة العالية للمنتج "2
3. الميزة التنافسية هي " ما تختص به المؤسسة دون غيرها ولما يعطي قيمة (أو يختلف عما يقدمه) مضافة إلى العملاء بشكل يزيد أو يختلف عما يقدمه المنافسون في السوق "3 
4. ويعرف د. علي السلمي الميزة التنافسية بأنها " مجموعة المهارات والتكنولوجيات والموارد والقدرات التي تستطيع الإدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسيين:
- إنتاج قيم ومنافع للعملاء أعلى مما يحققه المنافسون.
- تأكيد حالة من التمييز والاختلاف في ما بين المنظمة ومنافسيها "4 
      من خلال التعاريف نستنتج أن الميزة التنافسية هي القدرة على تحقيق رغبات المستهلكين باعتبار أن المستهلك هو الحكم في السوق فإرضائه يعتبر الهدف الأساسي الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه، ومنه فالميزة التنافسية تعني تقديم منتجات متميزة عما يقدمه المنافسون في السوق وإرضاء الزبائن بشكل يختلف أو يزيـد عنهم، وتستطيع المؤسسة الاقتصادية تحقيق ميزة تنافسية من خلال وضع إستراتيجية للتنافس مبنية نتائج التحليل الداخلي للبيئة المحيطة بها===

      وإستراتيجية التنافس تتحدد بثلاثة مكونات رئيسية:
1.طريقة التنافس: وهي الإستراتيجية المتبعة من طرف المؤسسة للوصول إلى ميزة تنافسية في السوق وتتحدد وفق إستراتيجية السعر والمنتج والترويج والتوزيع.
2.حلبة التنافس: ويقصد بها السوق المستهدفة والمنافسين للمؤسسة.
3.أساس التنافس: يشمل جميع ممتلكات المؤسسة ومقدرتها على تحقيق ميزة تنافسية مستمرة على المدى الطويل.
شكل رقم (1): الحصول على ميزة تنافسية متواصلة
الطريقة التي تنافس بها:                                                              أين تنافس:
إستراتيجية المنتج                                                                 ●  اختيار السوق   
إستراتيجية الموقع                                                                ●  اختيار المنافس
إستراتيجية مصادر
 التوريد
إستراتيجية التغيير
إستراتيجيات أخرى
                                        أساس التنافس: الأصول والمهارات
المصدر: نبيل مرسي خليل، الميزة التنافسية في مجال الأعمال، الإسكندرية، رويال، 1998، ص79.
3-تصنيف ومحددات المزايا التنافسية 
   أختلف الباحثون الاقتصاديون في وجهة النظر بالنسبة لتصنيف المزايا التنافسية ولكل وجهة نظر، وفي هذا المطلب سنتطرق إلى تصنيف المزايا التنافسية ومحدداتها.
 أولا : تصنيف المزايا التنافسية:
لم يتم التوصل إلى تصنيف واضح للمزايا التنافسية إلا في عقد التسعينات حيث ما زال قيد الاجتهادات الفردية دون أسس واضحة لكن هناك محاولات لم تحضي بالاتفاق ، نذكر منها نموذجين:
1- النموذج الأول: يعتمد على الموارد كأساس للميزة التنافسية والذي أسهم فيه كل منpandian1991 وpetertaf1992 وbarny1993 ومدخل الموارد يرى المؤسسات كوحدات مختلفة بالقدرات والموجودات المادية الملموسة و الغير الملموسة وبالموارد البشرية والمادية إذ لا يوجد مؤسستان متشابهتان كلياً وذلك لسبب اختلاف الموارد والتجارب و المهارات المتاحة والثقافات التنظيمية.5
وتتمثل الموارد وفقاً لهذا النموذج في جميع أصول المؤسسة بما فيها الإمكانيات والتجهيزات والممتلكات المادية والبشرية والكفاءات والقدرات وهي أصول ملموسة وتشمل أصول غير ملموسة تكمن في تقديم خدمات ما بعد البيع، الإشهار...الخ.
2 -النموذج الثاني: وجاء بهذا التصنيف الاقتصادي porter ويعتمد في تصنيفه على ما يحققه المشتري من مزايا والتي تشمل تخفيض التكلفة، تحقيق قيمة مضافة، ولإيجاد إطار شامل ومتكامل التصنيف الميزة ويتمثل في ما يلي:6
· تتحقق الميزة التنافسية من منفعة المشتري.
· تنبع الميزة التنافسية من خاصية في المؤسسة تميزها عن غيرها لدى المشتري وتلك الخاصية تشكل مصدر الميزة التنافسية.
· المنافس يتأثر بالميزة التنافسية التي تتمتع بها المؤسسة من خلال توجيه المشتري إليها دون المنافس.
· يعني تصنيف المزايا التنافسية من خلال المؤسسة تصنيفها وفق لسبب أو منشأ خاصية التي تتمتع بنتيجتها المؤسسة بالتفوق على منافسيها في جذب المشترين وذلك يعني تصنيفها حسب مصدرها.
·  تصنيف المزايا التنافسية من خلال المشتري وفقا لطبيعة المنفعة المحققة له. 
وقد حدد كل من hayes و wheel wrigh أنواع المزايا التنافسية وفقا لمصدرها النهائي كما يوضحه الجدول التالي:
جدول رقم (1): المصادر النهائية للميزة التنافسية
	مصدر الميزة
التنافسية
	الإيضاح

	الكلفة
	يمكن المؤسسة من البيع بسعر أقل من معدل سعر الصناعة وتتفوق على المنافسين

	النوعية
	وتتمثل في المواصفات والأداء الجيد والوظيفة التي يخدمها

	الإعتمادية
	وتتمثل في إعادة المنتوج للمشتري عند الطلب

	المرونة
	التكيف للتقلب في الطلب والقدرة على الاستجابة له 

	الإبتكارية
	تقديم منتجات جديدة


المصدر: آمال عياري، رجم نصيب، مرجع سابق ، ص14.
ثانياً:محددات الميزة التنافسية:
إن اكتساب الميزة التنافسية والاستمرارية على محافظتها هي التي تواصل التحسين والابتكار والتطوير من خلال عمليات ديناميكية مستمرة وكذا الالتزام بالاستثمار المستمر والمتواصل لتحديد الفرص والعمل على تعظيم المكاسب.
ولقد حدد الاقتصادي porter أربع ركائز للنظام التنافسي تساهم في صياغة الجو الصناعي لدعم أداء المؤسسات نوجزها في ما يلي:7
1 -أوضاع عوامل الإنتاج: وتشتمل مثلا على العمالة، الأرض والموارد الطبيعية، رأس المال والبنية الأساسية وتنقسم هذه العوامل إلى  قسمين: 
   أ. العوامل الأساسية: وهي التي يمكن توارثها أو خلقها من خلال استثمارات متوسطة وتشمل الموارد الطبيعية.
   ب. العوامل المتقدمة: وتكتسب نتيجة استثمارات دائمة ومستمرة في رأس مال البشري والمادي.
2- أوضاع الطلب المحلي: حيث تساهم بشكل أساسي في خلق الميزة التنافسية ومن أهم سمات الطلب المحلي نجد هيكل وحجم ونمط النمو ومدى تدويله، أي درجة تعقيده وتشعبه وتوقعه للطلب العالمي، وبذلك يسهم في إعطاء رؤية مسبقة للمؤسسات لاستخدامها في إستراتيجياتها الإنتاجية والتسويقية.
3 -الصناعات المرتبطة والمساندة للنشاط: وذلك عن طريق التكنولوجيا المشتركة وقنوات التوزيع والمهارات والعملاء، وهذه توفر المكونات بطريقة سريعة وكفاءة اقتصادية، وبالتالي تسهم في رفع معدل التحسين والابتكار.
4 -إستراتيجية المؤسسات: حيث تكفل للدولة الإطار التنافسي الذي يؤثر تأثيرا كبيرا على سمات الاستراتيجية والممارسات الإدارية وشكل الهيئات ، وعن طريق تحديد الأهداف تبرز رغبة هذه الهيئات في الاستثمار والمخاطرة والابتكار والتجديد، وهذه بدورها تتأثر بأسواق المال والهياكل الضريبية والاتجاهات الاجتماعية.
5 -دور الحكومة: تدخل الحكومة في زيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات مهم من خلال توفير خدمات البنية التحتية المساندة للقطاعات السلعية والخدمية، وإتباع السياسات الاقتصادية والإجراءات الإدارية المعززة للقدرة التنافسية وكذلك وضوح وشفافية القوانين والتشريعات المنظمة للبيئة الاستثمارات الملائمة والمعززة للقدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية.8
4- تعريف ومفهوم الإبداع التكنولوجي
1-  تعريف الإبداع التكنولوجي: يمكن تعريفه"بأنه يعنى واحد من أربعة عناصر: تقديم منتج جديد تماما للسوق أو تحسين المنتجات الموجودة حاليا، وكذلك ابتكار عمليات وأساليب إنتاجية جديدة أو تحسين العمليات أو الأساليب الإنتاجية المستخدمة حاليا"9، كذلك يعرف بأنه "تلك العمليات التي تتعلق بالمستجدات الايجابية،والتي تخص المنتجات بمختلف أنواعها،وكذلك أساليب الإنتاج" 10.
2- طبيعة الإبداع التكنولوجي: انطلاقا من التعريف الثاني، يمكن تصنيف الإبداع التكنولوجي من حيث طبيعته إلى نوعين وهما:
· الإبداع التكنولوجي للمنتج: الذي يخص تصميم المنتج (مواد، تجهيزات، أدوات...) وتعنى وضعه حيز التنفيذ أو تسويق جديد، أو تحسينه على المستوى التكنولوجي أو اقل خاصية من خصائصه11، أي إحداث التغيير في مواصفات المنتج أو خصائصه لكي تلبي بعض الرغبات أو تشبع بعض الحاجات بكيفية أحسن.
· الإبداع التكنولوجي للطريقة الفنية للإنتاج: ونقصد به معالجة أساليب الإنتاج للسلعة أو الخدمة ويهدف إلى تحسين الأداء من الناحيتين الفنية والاقتصادية في أن واحد،مما يترتب عنه من نتائج إيجابية في كمية المخرجات وانخفاض التكلفة بالنسبة للوحدة الواحدة.
وتجدر الإشارة إلى إن العلاقة بين الإبداع التكنولوجي في المنتج والإبداع التكنولوجي في طريقة الإنتاج تختلف حسب طبيعة المنتج ،عند ما نكون في حالة المنتجات الصناعية فانه كلما يرى تغيير تلك  المنتجات، كلما التزم ذلك تغيرا في الطريقة التي تنتهجها،أما عندما نكون في حالة المنتجات الاستهلاكية فان العلاقة ليست ضرورية،ماعدا في حالة المنتج الذي أبدع فيه جوهريا إن استبدال مادة أو عنصر من عناصر الإنتاج لا يستدعى حتما تغيير التجهيزات والأسلوب الفني12.
5- درجة الإبداع التكنولوجي
   

من خلال التعريف الأول للإبداع التكنولوجي فانه يمكن تصنيفه من حيث درجة الإبداع فيه إلى قسمين وهما13 :
1- الإبداع التكنولوجي التدريجي (الجزئي): ويطلق عليه كذلك بالتحسين، ويكون من خلال إضافات صغيرة وتعديلات جزئية سواء في المنتجات الموجودة حاليا، وكذلك في العمليات والأساليب الإنتاجية المستخدمة.

إن تبني الإبداع التكنولوجي الجزئي من قبل المؤسسة لا يمثل إلا الخطوة الأولى إلا أن الخطوة الثانية تتمثل في القيام بالتحسين والوصول إلى النتائج المرجوة سواء بالنسبة للمنتج الجديد المحسن أو العملية أو الطريقة الإنتاجية المعدلة.
- مزايا الإبداع التكنولوجي التدريجي: هناك عدة مزايا لهذا النوع من الإبداع التكنولوجي نوجزها فيما يلي:
· لا يستغرق وقتا طويلا، وذلك كونه يتطلب معرفة الفن التكنولوجي المسبق المتجسد في المنتج الجديد؛
· لا يحتاج إلى موارد (مادية، بشرية، مالية) كبيرة. 
-  مخاطر الإبداع التكنولوجي التدريجي: بالرغم من المزايا المذكورة لهذا الإبداع إلا أن له مخاطر متعلقة بالقيام به، نوجز أهمها فيما يلي:.
· إن المبالغة في التحسينات يمكن أن تؤدى إلى التنوع الأقصى ،مما قد يؤدى إلى إرباك الزبون؛
· إن التحسين هو في اغلب الحالات يمثل إتباع القائد أو القادة في السوق،فهو لا يحقق قيادة حاسمة في الحصة السوقية إلا في بعض الحالات خاصة عند تراكم التحسينات لتمثل تحسينات جوهرية أو حتى في بعض الحالات التي يكون فيها الإبداع جذريا.
2- الإبداع التكنولوجي الجذري: يمكن اعتباره بمثابة الفاصل بين عنصرين من العملية أو المنتج أو الأساليب ففي هذا النوع يكون هناك انقطاع في التكنولوجيا القديمة، كما في الفاكس لتحل محله تكنولوجيا جديدة هي البريد الالكتروني.

كما يعرفه كل من T.Loilier – A.Tellier بأنه :"استخدام معارف ومهارات جديدة من اجل أداء أفضل... ".  
إن الإبداع التكنولوجي الجذري مثله مثل الإبداع التكنولوجي التدريجي له مزايا تبحث المؤسسة من اجل استغلالها، كما له عيوب تحاول المؤسسة أن تقلل منها أو تتجنبها من اجل تحقيق أهدافها.
- مزايا الإبداع التكنولوجي الجذري: نوجز بعضها فيما يلي:
· يؤدي إلى إنشاء أسواق جديدة لتكنولوجيا ومنتجات جديدة، وبالتالي إمكانية تعريف المنتجات بالنسبة للمؤسسة .
· بقدر ما تطلب استثمارات كبيرة في حالات كثيرة، وبالتالي مخاطر كبيرة في اغلب الحالات طويلة الأمد، فإنه يمكن أن يحقق أرباحا كبيرة.
- مخاطر الإبداع التكنولوجي الجذري: بالرغم من المزايا المذكورة لهذا النوع من الإبداع فانه يمكن إدراج بعض من مخاطره نوجزها فيما يلي:
· التكلفة العالية، حيث أن هذا النوع من الإبداع يتطلب استثمارات كبيرة في مختلف مراحله، مما يحتم على المؤسسة البحث عن مصادر مختلفة من اجل تمويل هذه المشاريع؛
· الفترة الزمنية الطويلة، حيث قد تصل مدة الإبداع التكنولوجي من الفكرة إلى وصوله في شكله النهائي عدة شهور وأحيانا تصل إلى عقدين من الزمن؛
· الاحتمال العالي للفشل حيث أشارت دراسة إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينتج ما يقارب 10000 منتجا جديدا كل سنة وإن 80% منها تموت في مهدها أو مرحلتها الأولى ،وان المتبقي (20%) من المنتجات الجديدة لم يشتمل إلا على (5%) منها منتجا جديدا،مثلت تقدما تكنولوجيا ذا دلالة وتلبي طلبا في السوق14.
وسيتم اعتماد ما عرض في الأدبيات في محاولة لصياغة تعريف إجرائي لمصطلح الإبداع التقني الذي هو " عملية تتطلب التعاون والتنسيق بين عدد من الأنشطة المتداخلة في المنظمة من اجل استخدام وتبني الأفكار الجديدة والتطورات لتكنولوجية باعتماد أساليب علمية نظامية لغرض تقديم سلعة أو خدمة جديدة بالنسبة للمنظمة أو تحسينها أو تصميم عملية إنتاج جديدة أو تحسينها لغرض تحقيق أهداف المنظمة في البقاء والنمو وجعلها اكثر قدرة على المنافسة "15 
6- نظام الإبداع التكنولوجي بالمؤسسة
يمكن النظر إلى نظام الإبداع التكنولوجي كنظام مفتوح على البيئة التقنية (العلوم والتكنولوجيا) الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسة، ليتغذى بمواردها المختلفة قصد تحويلها –الموارد والمعلومات- إلى إبداعات في شكل منتجات أو أساليب محسنة أو جديدة. 
1 -تعريف  نظام الإبداع التكنولوجي بالمؤسسة
يمكن تعريفه بأنه مجموعة الأنشطة أو الوظائف المعدة لتحويل فكرة منتج أو أسلوب إنتاج إلى غاية إنجازها وتجسيدها في شكل ملموس، فالتحويل من الفكرة إلى المنتج أو أسلوب إنتاج قابل للتسويق يسمح بالمرور إلى التطبيق الصناعي.
إن نظام الإبداع التكنولوجي يقوم بتحليل ومعالجة المعلومات، ويعمل على التخفيض التدريجي لحالة عدم التأكد (المخاطر) التي يتميز بها هذا النوع من النشاط (الإبداع). كما يمكن اعتبار نظام الإبداع التكنولوجي سلسلة من مراحل تحويلية، تنطلق من فكرة حتى تصل في الأخير إلى شيء ملموس (منتج أو طريقة إنتاج )، وبعدها تعرض للنشر والتسويق.
2- مراحل نظام الإبداع التكنولوجي16
في اغلب المؤسسات الاقتصادية الحديثة يوجد عمال تسند لهم مهمة القيام بنشاطات البحث والتطوير أو الإبداع فكلما كبر حجم المؤسسة،كلما اجتمع هؤلاء العمال في هيكل عضوي ورسمي ، قصد إحداث الإبداعات التكنولوجية على المنتجات وأساليب الإنتاج أي القيام بمشاريع البحث والتطوير،ويشكلون بجانبي الوظائف الأخرى للمؤسسة نظاما متكاملا للإبداع التكنولوجي، ويساهمون في تحقيق مختلف مراحله كما يوضح الشكل .
الشكل رقم(2) : هيكلة نظام الإبداع التكنولوجي
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المصدر: بن النذير نصر الدين، مرجع سابق، ص55.
يوضح الشكل المراحل المتتابعة لنظام الإبداع التكنولوجي الذي ينطلق من فكرة مبررة بدوافع للقيام بممارسة نشاطات البحث والتطوير أو الإبداع؛ ويمكن أن تكون المبررات ناجمة عن ارتفاع في تكاليف الإنتاج أو انخفاض في رقم الأعمال أو ضرورة لرفع من مستوى جودة المنتجات الموضوعة من قبل المؤسسة (إما لمشاكل تقنية في العملية الإنتاجية أو لإشباع أفضل وأحسن لاحتياجات المستهلك، أو ردا على ضغوط المنافسة).
1- من الفكرة إلى مرحلة التصور: إن البحث على الأفكار يعتبر أهم مرحلة عند توفر إرادة بعث منتج جديد، هذه الأفكار التي يمكن الحصول عليها من عدة مصادر فهناك الداخلية (التعاون بين أقسام المؤسسة) والخارجية (وذلك عن طريق التجار، الموزعين والوكلاء...بالإضافة إلى قيام المؤسسة بإعداد دراسات تخص احتياجات المستهلكين). 

وبعد دراسة الفكرة يؤخذ بعين الاعتبار هدف مطلوب وممكن ومتلائم مع نشاط       المؤسسة، عندئذ تتحول الفكرة إلى تصور لشيء ممكن إنجازه أو عمل ممكن تحقيقه.
2- من مرحلة إنجاز النموذج إلى مرحلة الانطلاق: بعد دراسة الفكرة يؤخذ بعين الاعتبار الهدف المطلوب حيث إذ كان منتجا جديدا يتم إنجازه ليأخذ شكله النهائي، أما إذا كان طريقة فنية يتم وضعها حسب التسلسل أو التركيبية النظرية المحددة. وقبل الإثبات الفعلي للمنتج أو لطريقة الإنتاج وصحة مواصفاتها يتم تقييم المنتج، وذلك من خلال إحداث تحسينات طفيفة بواسطة إجراء كل التجارب اللازمة للوصول إلى النموذج الفعلي والقابل للتسويق.
تجدر الإشارة هنا إلى إشراك إدارتي الإنتاج والتسويق في التحسينات المحدثة فتهتم الأولى بمراقبة الجوانب الفنية للمنتج أو للطريقة الفنية للإنتاج والثانية تهتم بتقديم انطباعات وآراء عينة من المستهلكين، وعلى أساس دور أفعالهم واقتراحاتهم يتم إحداث التعديلات الممكنة خاصة فيما يتعلق بالمنتج لنصل إلى منتج نهائي قابل للتصنيع والتسويق وبعدها يتم الانطلاق في إنتاجه، إذا كان الأمر يتعلق بالمنتج أو استغلالها على مستوى العملية الإنتاجية في حالة طريقة الإنتاج وأخيرا تصريفه في السوق.
ففي الواقع لا يأخذ نظام الإبداع التكنولوجي الشكل الخطي بل هو متداخل دائري أو حلقي، حيث يمكن أن يحدث تقدم وعودة إلى الخلف لبعض المراحل في المشروع المعين وذلك لإحداث تغيرات قبل المرور إلى المراحل الموالية، وهذا من شأنه أن ينشئ نوع من الدوران حول نفس الفكرة كمحاولة لاستغلال كل المعارف والأفكار.
3-  مرحلة التطوير: وتعتبر المرحلة الأخيرة، فالمؤسسة القائمة بالمشروع لا يمكن أن تأتي بمنتج يرضي جميع الرغبات أو يتناسب مع كل الاحتياجات ،سواء بتصورها الخاص أو حتى بالإشعار إلى دراسات سوقية، فالمؤسسة تقوم بوضع منتج معين ثم بعد تحقيق مستوى مقبول من النجاح تلجأ إلى اقتناء حصة أكبر من السوق17، وبالتالي تمارس نوعا من إعادة أو تجديد الإبداع والاستمرار في تطوير المنتج واستغلال جميع المعارف والأفكار حوله، أي البحث والاجتهاد المستمر والمتواصل لإحداث التغييرات الإيجابية للمحافظة على تنافسيتها وكسب حصص سوقية أكبر.
إن وضعية مشروع البحث والتطوير في نظام الإبداع التكنولوجي له تأثير كبير على المجازفة بحيث كلما كنا خلف نظام الإبداع التكنولوجي، كما ارتفعت درجة المجازفة أو الخطر في البحث والعكس صحيح أي كلما اتجهنا إلى الأمام قل تدريجيا الخطر مع حدوث اندماج ومجهودات قوية للتسويق.
ويمكن اعتبار المراحل الثلاثة الأولى (الفكرة، التصور، النموذج الأصلي) أكثر المراحل تميزا بدرجة عالية من المجازفة أو الخطر؛ لكون الكيان النهائي للمنتج أو الطريقة الفنية للإنتاج ونجاحه التجاري أو التسويقي يبقى احتماليا أو عشوائيا18.
7- دفع الإبداع التكنولوجي وتنمية نقل التكنولوجيا:
تكتسي المنتجات والأساليب الجديدة أهمية بالغة بالنسبة لإحياء وتعويض الصناعات المتقادمة وكذلك تنويع المنتوجات. وفي هذا الإطار تمّ تشجيع الأعمال التي تساهم في دفع الإبداع التكنولوجي وتنمية نقل التكنولوجيا وبثها لمالكي المعلومات التقنية ومستعمليها19.
أ-الملكية الصناعية: 
      تشجع حماية حقوق الملكية الصناعية واحترامها على الاختراع والابتكار وتهيأ أيضا مناخا ملائما لنقل التكنولوجيا بفضل ما تضمنه من أمان.
   وقد تمّ في هذا الإطار تعديل القوانين الوطنية وملاءمتها مع إتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول الملكية الأدبية المعروفة بـ "تربس" وتتعلق هذه القوانين بـ :
-براءات الاختراع،
-علامات الصنع والتجارة والخدمات،
-الرسوم والنماذج،
-التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة.
وتمّ كذلك إعداد برنامج عمل يهدف إلى دعم الهياكل المكلّفة بالتصرف في الملكية الصناعية في تونس وتكوين كل الأطراف المتدخلة والنهوض بالملكية الصناعية بصفة عامّة.
ب-الإحاطة بالباعثين الجدد والعمل على بعث صناعات تفرض استخدام تكنولوجيا حديثة:
إنّ بعث المؤسسات ذات الصيغة المضافة العالية لم يعد نتيجة تفكير تلقائي للباعث وإنّما هو نتيجة سياسة اقتصادية تطوعية تؤمن المتابعة والمرافقة وتعمل على توفير آليات تكوين وتأطير الباحثين خلال مختلف مراحل المشروع وكذلك تحقيق التناسق بين المؤسسات الكبرى والصغرى والمتوسطية ومخابر البحث الأساسي والتطبيقي والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي وخاصّة منها المدارس العليا لتكوين المهندسين واعتبارا لذلك تمّ إنجاز:
-عدّة أقطاب تكنولوجية في ميدان النسيج والصناعات الغذائية.
-عدّة محاضن مؤسسات بالفضاءات الجامعية.
-عدّة مراكز مساندة وبعث المؤسسات.
8- واقع الإبداع التكنولوجي والبحث والتطوير في المؤسسة الصناعية الجزائرية:
     على الرغم من الأهمية البالغة التي تأخذها التكنولوجيا كعامل لتنمية وتطوير المؤسسة وبالتالي ضرورة الاهتمام بتسيير الموارد التكنولوجية وتطوير سياسة الإبداع التكنولوجي وكذا الاهتمام بوظيفة البحث والتطوير إلا أن ذلك يبقى بعيدا كل البعد عن واقع المؤسسة الصناعية الجزائرية.
وقصد تهيئة ظروف تشجيعية لترقية كل محاولات ومشاريع الإبداع التكنولوجي في المؤسسة الصناعية الجزائرية لابد من الأخذ بعين الاعتبار بثلاث أبعاد20.
1 -البعد التسييري والتنظيمي: من خلال :
   إدماج البعد التكنولوجي كاتجاه رئيسي في المخطط الاستراتيجي للمؤسسة والسعي وتنمية مواردها التكنولوجية بتشجيع سياسة إبداعية في المؤسسة.
· وعي المؤسسة بأهمية الإبداع كعامل جوهري في تطوير مواردها التكنولوجية.
· اعتبار البحث والتطوير والإبداع التكنولوجي كأنشطة جوهرية في المؤسسة لأنها مصدر إنتاج وتطبيق المعارف العلمية والتقنية، ومحرك للاستثمار والإنتاج، لهذا يجب أن تخطى بالتسيير الفعال والجدي.
· بعد أن تهتم المؤسسة بأهمية وضرورة وظيفة البحث والتطوير، فإنها تهتم بإعطائها المرتبة التي تستحقها في الهيكل التنظيمي وجعل هذا الأخير أكثر مرونة ليتماشى مع مشاريع الإبداع التكنولوجي.
2- الاهتمام بالعنصر البشري: من خلال:
· تنمية روح الإبداع لدى الأفراد وغرس حب التغيير التكنولوجي داخل المؤسسة.
· تشجيع كل الأفكار والاقتراحات مهما كان مصدرها في المؤسسة.
· توفر المسيرين على ثقافة تكنولوجية واسعة، مما يساعد على إدارة وقيادة جهود المؤسسة وامكانياتها الواسعة.
· تشجيع علاقات التبادل الرسمية أو غير الرسمية للباحثين التابعين للمؤسسة وباقي الباحثين حتى من خارج المؤسسة فمثل هذه اللقاءات تساعد على تبادل المعلومات والأفكار.
· تشجيع القائمين على وظيفة البحث والتطوير بأهميتهم وذلك بإدماجهم في عملية اتخاذ القرارات وتحفيزهم ماديا ومعنويا.
3- الاهتمام بنظام المعلومات: من خلال:
· تبادل المعلومات خارجيا: بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي من جهة وبين المؤسسات الاقتصادية الأخرى.
· تبادل المعلومات داخليا: بين وظائف البحث والتطوير/ التسويق/ الإنتاج/ من شأنه تشجيع فرص الإبداع.
9- آفاق البحث والتطوير في الجزائر
   من أجل ترقية أنشطة البحث والتــطوير، وجعلها في خدمة المصالح الاقتصادية والاجتماعية يجب:21 
- إعادة تنشيط المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني بصفته الهيئة المكلـفة بتحـديد التوجهات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والتشجيع على إنشاء وحدات ومخـابر للـبحث في المؤسسات المنتجة عمومية كانت أم خاصة؛                                                                                                                                                 
- مساعدة الوكالة الوطنية على تثمين نتائج البحث للدخول في المرحلة العملية، والانطلاق الفعلي في أداء مهامها، إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء مخابر وفرق بحث مختلطة مع القطاعات الأخرى للاقتصاد قصد تشجيع عملي تثمين نتائج البحث العلمي.                                                        
كما يتعين رفع مستوي التمويل المخصص لأنشطة البحث من أجل:
- تجهيز مراكز ومخابر البحث بالمعدات العلمية والتقنية المتخصصة، وتشجيع العملين في قطاع البحث والتطوير عن طريق منح الحوافز المالية؛                                                   
- إنشاء هياكل جهوية لاحتضان وتسيير التجهيزات العلمية الكبرى الممكن استعمالها جماعيا من طرف مختلف المؤسسات البحثية، وتمويل المشاريع المتبقية التي تحتوي عليها البرامج الوطنية للبحث.
   غير أن كل هذا يبقى غير كاف دون الاهتمام بالباحث واستغلال وتثمين نتائج الأبحاث وذلك من خلال:                                                                                          
- الإسراع في إصدار قانون خاص بالباحث، واتخاذ إجراءات تحفيزية ذات طابع مادي ومعنوي لتشجيع أساتذة التعليم العالي، إضافة إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للباحثين، وتقديم المساعدة المعنوية للباحثين من أجل نشر بحوثهم ؛                                                 
- وضع الإطار الملائم لمساعدة هيئات البحث والباحثين على إنشاء المؤسسات المبدعة، واتخاذ إجراءات تحفيزية ذات طابع جبائي لصالح المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في أنشطة البحث، مع دعم الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث، وإصدار تشريعات حول الملكية الصناعية ضمن البحث العمومي.22
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